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المحاضرة الأولى          (مقرر الدفاع لاجتماعي)
اولاً : مفهوم الدفاع الاجتماعي : 
[bookmark: _GoBack]للدفاع الاجتماعي مفهومان : 
- 1- ما يؤدي اليه اللفظ بصورة مباشرة وهو مجرد الحماية ضد الاجرام وهو الاقدم تاريخيا . 
-2- وهو المفهوم الحديث الذي يقوم علي اساس مكافحة الاجرام والانحراف من خلال التركيز علي الفرد والعناية بشخصيته والتعرف علي اسباب ودوافع انحرافه والعمل علي علاجه . 
ولقد تعددت المفاهيم الحديثة التي تناولت الدفاع الاجتماعي  ومنها : 
التعريف الاول : اجراءات للدفاع عن المجتمع بمواجهه الظروف التي تغري 
بالاقدام علي الجريمة والقضاء علي تاثيرها ، الي جانب دفاع عن الفرد الذي اجرم بتاهيله حتي لا يعود الي الاجرام  ويلاحظ علي هذا التعريف انه اوضح ان الدفاع الاجتماعي اجراءات لمواجهه الظروف المجتمعية  التي تغري الافراد للاقدام علي الجريمة من ناحية تاكيداً علي الاجراءات الوقائية التي يمكن ان تتبع في هذا المجال     ،  وان اجراءات الدفاع تتضمن الدفاع عن الفرد الذي فريسة او ضحية لجريمة من الجرائم والعمل علي رعايته انطلاقا من
التاكيد علي حماية ضحايا الجريمة وفي ذلك تاكيد علي الاجراءات العلاجية التي يمكن ان يتبعها المجتمع علي اعتبار ان السلوك الاجرامي عبارة عن مرض اجتماعي يجب علاجه .
تعريف اخر : 
الدفاع الاجتماعي : هو السياسة الاجتماعية المرتكزة علي المنهج العلمي في دراسة الجريمة والمجرم من كافة الجوانب بهدف وقاية الانسان من الانزلاق في الانحراف وحماية المجتمع من الاجرام . ويلاحظ علي هذا التعريف : 
*- ركزالتعريف علي ان الدفاع الاجتماعي يعني السياسة الاجتماعية المرتبطة بدراسة الجريمة والمجرم علي اسا س  المنهج العلمي باعتباره قرارات صادرة عن الجهات المختصة تحدد الاهداف – الاساليب – الاتجاهات التي تتبع لتحقيق  الاهداف . 
*- ان هدف الدفاع الاجتماعي هو وقاية الانسان حتي لا ينجرف الي الانحراف وفي نفس الوقت حماية المجتمع من المجرمين من خلال التدابير المجتمعية التي تتخذ لتحقيق تلك الاهداف . 
الدفاع الاجتماعى هو مجموعة من المبادئ والقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع ككل والدفاع عمن اجرم من افراد والدفاع عن المجتمع ضد اى ظاهرة ضارة او انحراف او جريمة عن طريق الوقاية اوعن طريق التدابير المانعة او العقابية وكذا علاج من اجرم او انحرف ومعاملته معاملة انسانية وتاهيله ليعود مواطنا صالحا للمجتمع .
ويلاحظ على هذا التعريف انه  :
. اوضح ان الدفاع الاجتماعى اجراءات وقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع ككا من ناحية وافراده من ناحية اخرى وخاصة من اجرم من هؤلاء الافراد.
· يتم تحقيق هدفة من خلال تدابيروقائية وعلاجية مع ضمان معاملة من انحرف معاملة انسانية لان الانحراف لا يعنى تهديدا لكرامة الانسان وادميته .
· يستهدف تاهيل المنحرف ليعود مواطنا للمجتمع ويصبح طاقة بناءة بدلا من ان يكون طاقة هدامه بحيث يمكن ان  يشارك فى تحقيق التنمية المجتمعية
· وهناك تعريف اخر: هو احد الاساليب التى تستهدف حماية المجتمع من الانحراف 
ووقايته من اثاره وتحويل المنحرفين من قوى بشرية معطلة الى قوى قادرة على ممارسة حياة منتجة تسهم فى العمل الوطنى 
ولقد اوضح التعريف ما يلى :   ان الدفاع الاجتماعى هو احد الاساليب الوقائية المانعة لحدوث الانحراف والتى يستخدمها المجتمع لحماية مواطنيه من الانحراف على اساس ان الدفاع الاجتماعى احد اساليب تحقيق السياسة الاجتماعية فى المجتمع 
· يستهدف تحويل المنحرفين فى المجتمع من قوى هدامه الى قوى منتجة قادرة على المشاركة فى الحياة المجتمعية كقوى دافعة وليست قوى معطلة من خلال ما تقدمه المؤسسات المعنية بالدفاع الاجتماعي فى المجتمع من برامج تاهيلية خاصة بالفئات المستفيدة من خدمات الدفاع الاجتماعى بالمجتمع                                                       
وفي النهاية نخلص تعريف اجرائي للدفاع الاجتماعي : 
*- هو مجموعة الاجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية والتنموية ، التي تمثل جزءاً من السياسة الاجتماعية في المجتمع علي اعتبار ان الدفاع الاجتماعي احد مجالات الرعاية الاجتماعية . 
*- تستهدف تلك الاجراءات مواجهه الظروف التي تغري افراد المجتمع بالاقدام علي الجريمة والانحراف ، وتاهيل الفرد الذي اجرم حتي لا يعود للاجرام . 
*- يستفيد من خدماته فئات متعدده لكل منها اساليب رعاية خاصة ومن هذه الفئات ( ضحايا الجريمة – الاحداث – مدمني المخدرات والمسكرات – المحكوم عليهم والمفرج عنهم – المتسولين  ) 
*- تقدم خدمات الدفاع الاجتماعي للفئات المستفيدة من خلال مؤسسات سواءكانت اهلية او حكومية 
*-  يمثل الدفاع الاجتماعي احد مجالات الممارسة المهنية الذي تتعاون فيها مهنة الخدمة الاجتماعية مع غيرها من المهن لتوفير رعاية متكاملة . 
*- يقدم تلك الخدمات مهنيون متخصصون معدون لتقديم الخدمات في هذا المجال ويمثل الاخصائي الاجتماعي احد التخصصات العاملة فيه . 
*- يلتزم الممارسون باسس عامة ترتكز عليها سياسة الدفاع الاجتماعي ومبادئ توجه الممارسة في المؤسسات المتعددة المسئولة عن تقديم الخدمات 
*- تتفق فلسفة واساليب الدفاع الاجتماعي مع ايولوجية المجتمع ،فهي ليست  واحدة في كل المجتمعات بل انه بالرغم من ان كل المجتمعات تسعي لتوفير خدمات الدفاع الاجتماعي لمواطنيها الا ان فلسفته واساليبه تتمشي مع ايدويولوجية المجتمع الذي تطبق فيه . 
ثانيا : أهداف الدفاع الاجتماعي:
يقصد بالأهداف الغايات التي يسعي المجتمع لتحقيقها .
وللدفاع الاجتماعي هدفين اساسيين : 
*1- هدف انساني يقوم علي فكر العناية بدراسة  الشخص المنحرف والمجرم . 
*2- هدف اجتماعي هو مكافحة الاجرام عامة فالدفاع الاجتماعي اذا يتناول الجريمة علي انها ظاهرة تحتاج الي التفكير وبالتالي فان الاسلوب العلمي الواجب الاتباع هو التعامل مع الجريمة والمجرم معاً . 
· ويمكن تحقيق هذين الهدفين من خلال عدة اهداف اجرائية : 
· تامين المجتمع ضد ظاهرة الاجرام والانحراف . 
- تفسير ظاهرة الجريمة في المجتمع والتعرف علي حجمها ومدي انتشارها وخصائصها وخصائص المجرمين والمنحرفين ودوافعهم للانحراف .
- وضع القواعد والاسس لتنفيذ السياسة العامة لرعاية الفئات التي توجه اليها برامج الدفاع الاجتماعي 
- تعزيزالقوة المنتجة في المجتمع  ليعود المجتمع مواطنا صالحا كقوة منتجة يمكنها الاندماج في المجتمع والمساهمة في العمليات الانتاجية في كافة ميادين الحياه . 
- وضع برامج التوعية الملائمة في المجتمع لمواجهه الجريمة والانحراف ونشر الوعي بين كافة المواطنين وخاصة بين النشئ باسباب ومظاهر الانحراف والاساليب الوقائية التي تحد منه . 
- متابعة الاجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة الجريمة في كافة صورها من خلال ما يطبق في المؤسسات التي ينشاها المجتمع
ثالثاً : مبادئ الدفاع الاجتماعي:
· المبدأ : هو قاعدة اساسية له صفة العموم يصل اليها الانسان عن طريق الخبرة والمعرفة والمنطق . 
· ومن اهم تلك المبادئ : 
· *- المبدأالاول : الكفاح ضد ظاهرة الاجرام من الواجبات الاساسية التي تقع مسئوليتها علي عاتق المجتمع . 
· *- المبدأ الثاني : اعتبار القانون الجنائي احد الوسائل الهامة التي يجب ان يلجا اليها المجتمع في كفاحه ضد ظاهرة الاجرام والقانون الجنائي يجب ان يرتكز علي مجموعة من المبادئ الفرعية التالية حماية المجتمع – التقيد بمبداي الحرية والشخصية والشرعية التي تقوم علي قاعدة لاجريمة ولا عقوبة الا بنص
· والقانون الجنائى بصفته هذه يجب ان يرتكز على مجموعة من المبادئ الفرعية التالية  :
· 1- ان تكون حماية المجتمع لافراده ضد ظاهرة الاجرام هي  والهدف الحقيقى والنهائى للقانون ويجب صياغته بما يحقق هذا الهدف 
· 2- ان تكون الوسائل التى يضعها القانون موضع التطبيق على المنحرفين مرتكزة على مبادئ المدنية الحديثة التى تقوم على المبادئ والاصول الانسانية -التقيد فى صياغة القانون بمبدأ الحرية الشخصية والشرعية التى تقوم أساسا على قاعدة(لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانونى)
4-اختيار انسب التدابيرالتى توقع على المنحرف فكلحالة تختلف عن غيرها من الحالات كما يجب ان يكون الهدف من هذه التدابير- اى كانت – هو اصلاح المحكوم عليه وتاهيله واعادته الى المجتمع مع الاسوياء – ويدخل فى هذه التدابير بعض العقوبات المقيدة للحرية كالاختبارالقضائى وتوقيع الغرامة وغيرها فهى لا تخرج عن كونها من تدابير الدفاع الاجتماعى
· المبدأ الثالث :ان تؤسس تدابير الدفاع الاجتماعي علي دراسات وحقائق علمية متعمقة بموضوعية ودون تحيز .
· المبدأالرابع : - المتابعة المستمرة لتدابير الدفاع الاجتماعي في المجتمع لتطويرها بما يتمشي مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع والتي لهل تاثير بلا شك علي اسباب ودوافع وانماط الجرائم والانحراف من فترة الي اخري داخل المجتمع .













المحاضره  الثانيه
مقدمة :
كل سياسة مصرية في أي مجال من مجالات حماية المجتمع وتحقيق تقدمه ينبغي ان نلتمس جذورها وان نجد أساسها فيما تضمنه دستور مصر الدائم الصادر في عام 1971م من مبادئ .
وسيتم توضيح ما يلي :- 
1- مبادئ الدفاع الاجتماعي في الدستور المصري .
2- الاسس التي ترتكز عليها سياسة الدفاع الاجتماعي 
اولاً : مبادئ الدفاع الاجتماعي :
لقد ارسي الدستور المصري مجموعة من المبادئ يهتدي بها عند وضع سياسة الدفاع الاجتماعي ويمكن حصر هذه المبادئ فيما يلي : 
- التضامن الاجتماي هو الدعامة الاساسية التي ينبغي ان تقوم عليها الحياه في المجتمع . 
- الاسرة هي اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق الوطنية وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الاصيل للاسرة المصرية . 
- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وترعي النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . 
 - يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية . 
- تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية للقريةفي يسر وانتظام . 
- كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامة الانسان . 
- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وذلك لضمان الحقوق والحريات .  
- المتهم برئ حتي تثبت ادانته . 
-  التقاضي حق مكفول للناس كافة . 
- العقوبة شخصية ولا عقوبة ولا جريمة الا بناءاً علي قانون . 
· وبغير سياسة واضحة المعالم محددة الاهداف فانالسير بحركة الدفاع الاجتماعي بجوانبها المتعددة يصبح امراً بالغ الصعوبة مهددا بعدم الوصول به الي نتائج محسوسة وعائد ملموس ، فالدفاع الاجتماعي في  بساطة  هو مجموعة من المبادئ والقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع ككل والدفاع عن افرادة كل علي حده . فالدفاع عن المجتمع ضد اي ظاهرة ضارة او انحراف اوجريمة تهدد امنه وسلامته . 
· والدفاع عن الفرد اذا وقع عليه اعتداء يكون بإعلاء كلمة القانون حتي تهدا نفسه ويحس ان المجتمع قد اخذ له بحقه . 
· ومن هنا شملت مجالات الدفاع الاجتماعي كل قطاعات المجتمع فعنيت بالأسرة والطفولة وبالأحداث والشباب ، وبوسائل الاعلام وما يتصل به وبأجهزة الشرطة وما لها من ادوار اجتماعية  . 
حتي نضمن لسياسة الدفاع الاجتماعي النجاح فان واضعيها ياخذون في اعتبارهم امور اربعة :
1- النظر الي ان الامراض الاجتماعية وعلي راسها الانحراف والجريمة تتغير بتغير  الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فمن الواجب ، ان تتميز سياسة الدفاع الاجتماعي بقدر كاف من المرونه والقدرة علي التجاوب مع الاوضاع الفعلية والاهداف الممحددة والاحتياجات الضرورية للمجتمع .
2- الامراض الاجتماعية وبخاصة الانحراف والجريمة لم تعد وحدها التي تثير القلق البالغ في المجتمع وانما اصبحت المشكلة تكمن في فعالية او عدم فعالية الاجراءات المضادة وقد اثبتت الممارسة ان عددا من الاساليب التقليدية لعلاج الانحراف . 
3- ان عملية الدفاع الاجتماعي هي سلسلة من الحلقات المتلاحقة الشديدة الارتباط ببعضها علي نحو يجعل التنسيق بل والعمل المشترك بين اجهزة الدولة المعنية بهذا المجال امرا لازما ً .
يجب ان تدمج سياسة الدفاع الاجتماعي في برامج وخطط التنمية الاجتماعية وان ترتبط بخطة الدولة العامة حتي يتسني تحقيق مساهمة فعالة لحركة الدفاع الاجتماعي في عملية التنمية من خلال تحييد وتخفيف الاثار السلبية والمدمرة لمختلف الامراض الاجتماعية ونزعات الانحراف والجريمة . 
*4- انه بغير معلومات احصائية كاملة ودقيقة وصادقة فان وضع سياسة للدفاع الاجتماعي يصبح من الامور البالغة الصعوبة اذ يعتبر نقص المعلومات من اكبر العقبات التي تواجة عملية التخطيط .
اسس وركائز سياسة الدفاع الاجتماعي في المجتمع المصري :
الاساس الاول : التمسك بالقيم الدينية والروحية والاخلاقية والابقاء علي الاسرة وحمايتها من عوامل التفكك . 
الاساس الثاني : الحرص علي الاخذ بالاسلوب والطريقة العلمية في مواجهه المشكلات الاجتماعية وظاهرة الانحراف والجريمة وهو السبيل الذي يمكن من خلاله حماية المجتمع وتحقيق تقدمه وذلك عن طريق تشجيع الدراسات الميدانية والبحث العلمي ومداومة الارتباط بحقائق التقدم . 
الاساس الثالث : ان العنصر البشري في مجالات الدفاع الاجتماعي ينبغي ان يحظي بالاهتمام الاوفي عن طريق العناية بانتقائة وتدريبة والارتقاء به وتحسين احوالة وتوفير الضمانات لمستقبله والطمأنينه في عمله . 
الاساس الرابع : ان الجهود الشعبية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية التطوعية ينبغي ان يكون لها دور اساسي وملموس في مجالات العمل المتعلقة بالدفاع الاجتماعي وخاصة ما يتعلق برعاية الطفولة والاحداث . 
   الاساس الخامس : وسائل الاعلام لها دور فعال في مجالات الدفاع الاجتماعي وحماية المجتمع من ظواهر الانحراف والجريمة باعتبار ان اجهزة الاعلام قادرة علي وضع البرامج الهادفة وتجنب سبل الاثارة وان تساعد علي توجيه المواطنين وحثهم علي تحمل المسئولية في نبذ الجريمة ومناهضة الانحراف . 
الاساس السادس : القضاء واجهزة العدالة الجنائية يجب النظر اليها كجزء لا يتجزأ من الجهود الاساسية المطلوبة في مجال الدفاع الاجتماعي . 
الاساس السابع : ان سياسة الاصلاح العقابي هي حلقة اساسية في سلسلة الجهود المبذولة لإرساء قواعد الدفاع الاجتماعي والتي تركز علي تأهيل المذنب واعادته عضوا نافعا للمجتمع وتوفير الرعاية الشاملة لأسرته .
الاساس الثامن : للتشريع دور ايجابي ومطلوب في الاخذ بمبادئ الدفاع الاجتماعي ووضعها موضع التطبيق ، فالتشريع كان وما زال اداه لازمة لوقاية المجتمع ومواجهه انماط السلوك المنحرف . 
الاساس التاسع : العمل هو الدعامه الاساسية لبناء مجتمع سليم ، تختفي منه الامراض الاجتماعية وتتلاشي فيه فرص الانحراف . 
 الاساس العاشر : التعاون الدولي في مجالات الدفاع الاجتماعي هو النافذة التي تستطيع الاجهزة الحكومية او المؤسسات الشعبية ان تقف من خلالها علي تجارب الامم المختلفة وما حققه من تقدم وان تتبادل معها الخبرة او المعرفة 
الهيئات التنظيمية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي في مصر :
تعريف المؤسسة الاجتماعية : تمثل المجال الرئيسي لممارسة الخدمة الاجتماعية وتكامل بناءها المهني حيث تمثل دليل فعاليتها وخاصة ان الخدمة الاجتماعية مهنة تطبيقية ومهنة ممارسة وبدون ممارسة لن يكون هناك دور فعلي للمهنة في المجتمع . 
تعريف ماهر ابو المعاطي : نسق اجتماعي له بناء ووظيفة بينه وبين البيئة المحيطة به تفاعل لتحقيق اهداف محددة للنسق والبيئة . 
ومن هذا التعريف يتضح ان المكونات الرئيسية للمؤسسة الاجتماعية : 
- بناء :   يتكون من وحدات اجتماعية ( انساق فرعية ) مرتبطة بنائيا ووظيفيا وهو الاطار الذي ينظم الانشطة والعمليات التي تؤديها المؤسسة . 
- وظيفة :  اي مهام حيث ان لكل مؤسسة مهام يناط بها انجازها . 
-   مجموعة من الافراد :  يمثلون متغيرا من المتغيرات المحددة للسلوك التنظيمي بما يتمتعون به من دوافع واتجاهات وميول بالاضافة الي تكوينهم الجسماني وقدراتهم الفسيولوجية وهم يعملون معا لتحقيق هدف مشترك . 
الموارد :  ويقصد بها المواد الخام والمعدات والالات التي تملكها وتستخدمها المؤسسة في عملياتها .
- الانشطة :  تمارس المؤسسة عددا من الانشطة او العمليات التي تهدف الي الحصول علي الموارد اللازمة وتحويلها الي منتجات ( سلع او خدمات ) . 
- وجود اعتماد متبادل :  بين المؤسسة كنسق فرعي وبين البيئة المحيطة بها كنسق اكبر لتحقيق اهداف كل من المؤسسة والبيئة ، كما ان المؤسسة توفر للبيئة ما تحتاجه من خدمات . 
خصائص المؤسسات الاجتماعية :-
1- لها هدف أو مهمة اساسية هي انتاج الخدمات من اجل الناس تعبيراً واقعياً عن التكافل الاجتماعي والمسئولية المتبادلة بين كل من الفرد والمجتمع . 
2- لها جهاز اداري متكامل يمثل فيه الاخصائي الاجتماعي الدور المهني لممارسة التدخل المهني .
3- تختلف عن الهيئات او المؤسسات الاخرى من حيث خاصية من ترعاهم .
4- لها مكان لممارسة خدماتها لعملائها المستفيدين من تلك الخدمات .
5- انها مؤسسات غير تجارية لا تستهدف الربح او العائد بكل مسمياته وانما هدفها هو الرعاية الاجتماعية لفئات معينه من افراد المجتمع وان تضمنت انشطتها عمليات تربوية او تأهيلية او تشغيلية .
6- تلتزم ادارة المؤسسة الاجتماعية بالنظام الاساسي لها وبلوائحها التنظيمية التي تحدد شروط الاستفادة من خدماتها ومصادر تمويلها التي تتضمن تمويلاً حكومياً واهلياً .
7- تتسم بالمرونة والديناميكية التي تمنحها حرية الحركة والتغير بتغير احتياجات العملاء .
تصنيف مؤسسات الدفاع الاجتماعي :     
تتعدد المؤسسات التي تقدم خدمات الدفاع الاجتماعي للمجتمع المصري ويمكن تصنيفها وفقا لعدد من المعايير وهي : 
* التصنيف الاول :      وفقا لتبعيتها : تقسم الي نوعين 
أ- مؤسسات حكومية      الادارة العامة للدفاع الاجتماعي . 
ب- مؤسسات اهلية :      الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي . 
* التصنيف الثاني :      وفقا لنوعية الفئات المستفيدة :   حيث تنقسم المؤسسات الي :   
- مؤسسات رعاية الاحداث   دور التربية  - الوحدة الاجتماعية الشاملة . 
- مؤسسات رعاية المحكوم عليهم والمفرج :  جمعيات رعاية المسجونين . 
- مؤسسات رعاية مدمني المخدرات : اندية الدفاع الاجتماعي . 
- مؤسسات رعاية ضحايا الجريمة: الجمعية المصرية لضحايا الجريمة . 
- مؤسسات حماية المرأة :   دار حماية المرأة والطفل . 
- مؤسسات رعاية المتسولين : دور رعاية المتسولين . 
- التصنيف الثالث : وفقا للمستوي الجغرافي ( نطاق العمل ) :   
أ- مؤسسات علي المستوي العالمي :  الدفاع الاجتماعي بالامم المتحدة . 
ب- مؤسسات علي المستوي الاقليمي : المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي . 
ج- مؤسسات علي المستوي القومي :  الجمعية العاملة للدفاع الاجتماعي – اللجنة العليا للدفاع الاجتماعي . 
د- مؤسسات علي المستوي المحلي : ادارات الدفاع الاجتماعي علي مستوي المحافظات – اقسام الدفاع الاجتماعي علي مستوي الاقسام الادارية .






























المحاضرة الثالثة
أولاً: نظرية الدفاع الاجتماعي في الإسلام 
1- النظرة الإسلامية للجريمة والعقاب 
يعتبر مفهوم الدفاع الاجتماعي قديم قدم فكرة العقوبة ، فمفهومه القديم كان يعني مجرد الحماية ضد الإجرام أو حماية المجتمع من الأفعال والتصرفات الضارة أو الخطرة عليه وعلى النظام السائد فيه .
ولقد أرسلت الديانات السماوية ممثلة في توجيهات الدين الإسلامي قواعد مقاومة الجرائم ، فقد أوضح الإسلام أن كثيراً من الجرائم والآثام تختلف النظرة إليها باختلاف حالات الإثم من جهة كون الشخص مصراً على جريمته أو غير مصر ، وكونها هفوة أو عمداً أو مضطراً ، فليس كل المذنبين في نسبة واحدة والمستوى واحد .
وليس هناك أشمل من تصور الشريعة الإسلامية ونظرتها إلى الجريمة ووقعها لا على المجني عليه وحده أو أهل بيته أو ذوي قرباه بل على الناس أجمعين . يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أورد قصة ابني ادم وكيف سولت نفس أحدهما له قتل أخيه :
قال تعالى : ”مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا“ .
فقتل نفس واحدة أو فساد في الأرض يعني عند الله قتل للبشرية بأجمعها ، وصيانة نفس واحدة أو إصلاح في الأرض يعني حماية النوع بأكمله . وهذا الشمول الذي جاء في عبارة ربانية بديعة قد أغناها عن المعاني والأفكار التي أجهد علماء القانون والاجتماع أنفسهم من أجل أن يحرموا من حولها دون بلوغ جوهرها .
وانطلاقاً من هذا الفهم الإسلامي للجريمة وأثرها جاء التشريع الإسلامي بالعقاب الرادع الزاجر الذي يتناسب مع النظرة الإسلامية إلى الجريمة والإسلام لايكتفي بتقرير العقوبة إنما يقرنها بأبعاد الجسامة ويحيطها بعذاب الدنيا والأخرة .
قال الله تبارك وتعالى : ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ”.
ولاتكتفي الشريعة في عقاب من يحارب الله ورسوله بالقتل ، ففي هذه الجريمة أشياء أكثر من مجرد الحرب والفساد ولذلك يعدد الشارع العقوبات ويجعل أسلوب التنفيذ ملائماً للقتل مستهدفاً بذلك الردع والزجر لكل من تسول له نفسه أن يقدم على هذا العمل .
قال تعالى في سور المائدة في تقرير عقوبة هذه الجريمة أو هذه الحرب ( الحرابة ) :
“ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ”.
ومع هذه القسوة التي قد تبدو بالغة والتي تقتضيها طبيعة الجريمة وبشاعتها وهذا الزجر الذي تتطلبه غالباً النفس البشرية النزاعة إلى الشر دائماً فإن رحمة الله محيطة بالإنسان دائماً مهما عظم جرمه وكبرت خطيئته إلا أن يشرك بالله .
فالقاعدة العامة المقررة إلى جانب العقوبات هي ماأكده القران الكريم قال تعالى : ” كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ”.
فما يراه الدفاع الاجتماعي الحديث إصلاحاً للمذنب وتأهيلاً له يراه الفكر الإسلامي أخذا بيد المخطئ أو المذنب وسعياً به إلى طريق التوبة والمغفرة .
وبهذا يتحقق إلى جانب إصلاح المذنب وتقويم المنحرف تكفيراً كاملاً عن ذنبه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وهذا سر بالغ من أسرار التشريع الجنائي الإسلامي فهو يقرن دائماً عقوبة الدنيا بالغفران يوم القيامة .
وإلى جانب هذه القاعدة في الرحمة فقد حرص المشرع الإسلامي أن يقرن العقوبة بهذه الرحمة إذا ماتوافرت التوبة .
يقول تعالى : "وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا * إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ".
ويبلغ التهذيب القراني مداه عندما يدعوا المجني عليهم وهم أولياء الدم وأصحاب الحق في القصاص أن يترفقوا في توقيع العقوبة بالعفو أو قبول الدية .
يقول تعالى :“(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ”.
وهكذا نجد أن الفكر الإسلامي والتطبيقات العملية قد شملا أسمى المبادئ التي وجدت في شريعة الله أساسها وأصولها مما يساعد أهل الفكر في مجال القانون والتشريعات على دراسة الشريعة الإسلامية والكشف عن كنوزها خاصة بعد أن أصبحت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . 
2- أسس الدفاع الاجتماعي في الشريعة الإسلامية 
الأساس الأول :
فحص شخصية الجاني وخطورته الإجرامية وإعطاء التدبير المناسب لكل جان بحسب جرمه وهذا مايسمى بتفريد العقوبة كما أن العقوبة تخفف اذا كانت تعزيراً وكان مرتكبها من المبتدئين الذين لو خفت عنهم لكان خيراً لإصلاحهم فالزنا بالنسبة للمحصن عقوبته الزجر ولغير المحصن مائة جلدة   .
الأساس الثاني :
وجوب تنويع العقوبة وتنويع التدابير بما يتفق وحماية المجتمع وما يصلح لكل من دل دليل على خطورته الإجرامية ولقد تطورت العقوبات التقليدية في العصر الحديث فاستحدثت جزاءت جديدة كالعقوبة غير محددة المدة والحجز في نهاية عطلة الأسبوع وتحديد الاقامة في المسكن والعمل الإجباري والتدريب الإجباري على العمل دون تقييد الحرية والاختبار القضائي  ولقد فتحت سياسة التقرير في الشريعة الإسلامية الباب على المصراعيه فرأت تنويع تقرير العقوبة بحيث يشمل كل إعلام للفرد  بالوعظ والتوبيخ والزجر والضرب والجلد والقتل وتحديد الإقامة .
الأساس الثالث :
مراعاة مبدأ " الشرعية" بمعنى " لاجريمة ولاعقوبة بلا نص سابق على الفعل المؤاخذ عليه" وهو أمر راعته الشريعة الإسلامية في حدود مراعاة دقيقة وفي التعزير حددت أنواع الجرائم عامة وأنواع التعازير عام وتركزت للقاضي والمحتسب حرية تطبيق نوع من الجزاء على نوع من الجرائم .
الأساس الرابع :
التأكيد على " مبدأ مسئولية المجرم " خاصة وأن المجرم لايعتبر مسيراً في جريمته ولايعتبر ضحية لغيره وإنما يجب أن يعتبر مسئولاً عنها مادام قد ارتكبها بغير إكراه على خلاف نظرية الدفاع الاجتماعي مع أن الشريعة الإسلامية قد سبقتها بأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان بل هي أقدم منها حيث فرقت بين ما يعد اعتداء على المجتمع في ذاته بصرف النظر عن التعدي ، وذلك في الحدود بين مايصح للقاضي التمشي فيه مع الخطورة الإجرامية في التعازير وتقديرها حسب الظروف .
فقد جعلت الشريعة الإسلامية " الحدود " قرينة قانونية قاطعة على خطورة المجرم ، وحدا أدنى لهذه الخطورة وتركت مابقي من جرائم التعزير للقاضي يستخلص منها الخطورة الإجرامية ويضع لها التدبير المناسب فيها وله أن يشدد العقوبة في الحدود ذاتها وفقاً للخطورة التي يقدرها في الموقف الإجرامي أو الانحرافي .

ومن عرض نظرية الدفاع الاجتماعي في الإسلام يلاحظ :
1- أن ما انتهى إليه المفكرون المعاصرون من علماء القانون والاجتماع والسياسة والخدمة الاجتماعية في مفهوم ونظرية الدفاع الاجتماعي في العصر الحديث إنما يستمد أصوله الثابتة من الشريعة الإسلامية التي كانت ومازالت الأصل والمطلق لكل فكر قديم وحديث ، حيث يتفق برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعي الذي نادى به بعض العلماء مثل ( مارك أنسل) مع ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية .
2- إن الإسلام وقف موقفاً وسطاً بالنسبة للعقوبات ووضع حماية المجتمع قبل كل شيء عند اتخاذ تدابير حماة المجتمع من الجريمة ، وتوسط بين اراء الذين يرون المسئولية قائمة على حرية الإرادة ( كما هو واضح في العقوبات الجنائية ) وبين مذهب الجبر ( كما هو واضح في التدابير الاحترازية ) .
3- إن الإسلام أقر مبدأ "تفريد العقوبة" والتي تعني إخضاع كل مجرم حسب حالته ورجة خطورته الإجرامية لما يلائمه من تدابير الدفاع الاجتماعي .
4- إن ما جاء به الإسلام يساير مصالح الأفراد في المجتمع وينظم حايتهم ويحقق العدالة ويرسي الأمن والحريات الفردية والجماعية ويؤكد على التوازن بينها في نفس الوقت .
5- تعتبر الشريعة الإسلامية أسبق الشرائع في الأخذ بالتدابير الوقائية لحماية المجتمع من الإجرام حيث أنها سبقت ما نادى به العلماء والمتخصصون بـأربعة عشر قرناً .  
ثانياً: المذاهب العلمية التي مهدت لحركة الدفاع الاجتماعي 
يمكن أن نميز في الفكر الجنائي الحديث بين عدة مذاهب علمية تعبر كل منها عن رأي مجموعة من الباحثين اتفقوا على سياسة جنائية معينة في مكافحة الجريمة وهي على التوالي :
· المدرسة الجنائية التقليدية .
· المدرسة التقليدية الجديدة .
· المدرسة العقابية .
· المدرسة الوضعية .
· المدرسة التكاملية .
ويمكن أن تعتبر المذاهب العلمية أو النظريات هي الجذور الأولى لمفهوم الدفاع الاجتماعي حتى جاءت الحركة الجديدة للدفاع الاجتماعي .
فمفهوم الدفاع الاجتماعي كفكرة عامة قديم قدم العقوبة ذاتها لأن الفكرة كان يقصد بها حماية المجتمع من الأفعال والتصرفات الضارة أو الخطرة على نظمه عن طريق العقاب فالمفهوم الأزلي والمباشر للدفاع الاجتماعي مشتق إذن من وظيفة العقوبة وهي المنع العام .
وفيما يلي عرضاً لتلك المذاهب أو المدارس : 
1- المدرسة الجنائية التقليدية 
يعتبر " فيري" هو أول من أطلق اصطلاح المدرسة التقليدية على تلك الدراسات العلمية التي بدأها العالم " شيزاردي بكاريا" عام 1864م ومن أقطابها أيضاً الفيلسوف الإنجليزي " بينتام".
فقد كان النظام الجنائي في ذلك الوقت لا يتجاوب مع الظروف المتغيرة للمجتمع ، فالعقوبة لا تتناسب مع جسامة الجرائم والقضاة يتمتعون بسلطات غير محدودة ، والامتيازات الطبقية سائدة والتحكم المطلق للأمراء شريعة وترتب على ذلك زيادة كبيرة في الجريمة .
ومن أهم المبادئ الأساسية للمدرسة الجنائية التقليدية :
المبدأ الأول :
أن التشريع هو السبيل الوحيد لتقرير العقوبات على الجرائم وذلك هو الهيكل الشرعي للقانون الجنائي الجديد ، وبالتالي فإن السلطة التشريعية يجب أن تتميز عن السلطة القضائية ولا يجوز للقاضي أن يفسر التشريع بمعنى أنه لا يجوز له القياس في تطبيق العقوبة .
المبدأ الثاني :
تعلق هذه المدرسة على جسامة الفعل ذاته من الناحية المادية بغض النظر عن نتائجه الموضوعية .
المبدأ الثالث :
 أن العقوبات القاسية الجسيمة التي تنعدم منفعتها للمجتمع منافية للعدالة فأساس العقوبة هو المصلحة الاجتماعية وذلك لأن كل عقوبة في حقيقتها شر شخصي تفرض ألما محتوماً على من تلحق بهم كما أنهم شر عام لأنها تكبد المجتمع نفقات كثيرة أثناء تنفيذها . وينجم عن ذلك أن عماد سياسة الاجريم وقياس العقوبة هو ضوابط مادية أو موضوعية مجردة .
فوظيفة العقوبة عي الردع العام والزجر ، ويعني تخويف أفراد المجتمع من سلوك طريق الجريمة قبل وقوعها أو الردع الخاص ويعني تخويف المجرم نفسه ، وهدفها هو العظة والعبرة وليس غرضها كم يقول " بكاريا" تعذيب كائن حي أو إشباع رغبة في الانتقام .
حيث أن العقوبات الوحشية شديدة القسوة تقتل الإحساس لدى النفس البشرية لذا فإن التهديد بعقوبة معتدلة يؤدي الغرض من الردع وذلك لمنع " بكاريا" وأتباعه لمبدأ " الإرادة الحرة والمسئولية الأخلاقية " وهو الاتجاه الفلسفي الذي ميز بطابعه المذهب التقليدي .
ويلاحظ أن المدرسة التقليدية اتجهت نحو التجريد المطلق فأغفلت شخصية المجرم وعوامل انحرافه ورفضت الاعتراف بالمسئولية المحققة كما نادت بالمساواة المطلقة في العقوبة بين مرتكبي نفس الجريمة ودرج العقوبات وفقاً ترتيب معين فقرر للشروع في ارتكاب الجريمة عقوبة أدنى من عقوبة الفعل التام وعقوبة الاشتراك أدنى من عقوبة الفعل الأصلي فقررت مبدأ " العقوبات الثابتة".
ويلاحظ أن هذا الطابع التجريدي لماديات الوقائع دون الاهتمام بشخص المجرم وظروفه لم يسفر عن مساواة حقة بل كان يعني في الواقع الظلم وعدم المساواة وقاد المشروع إلى التطرف في الجزاء .
2- المدرسة التقليدية الجديدة
لاحظ الفقيه الإيطالي "بتروشيللي"أن فكرة العدالة المطلقة تتجاوز الاحتياجات الواقعية للقانون حيث لا مكان للأفكار المطلقة . فالنظم القانونية كافة بما في ذلك العقوبة ليست إلا وسائل نسبية لتحقيق غاية هي المحافظة على النظام الاجتماعي . 
وظهر بين أتباع : بكاريا" اتجاه توفيقي حاول أن يؤسس العقوبة على فكرتي " العدالة" و" المنفعة الاجتماعية " عرف باسم " المدرسة التقليدية الجديدة " .
ومن أهم أنصار هذه المدرسة " جيزو ، جوفروى ، روسي ، ويتفاوت أنصار المدرسة في مدى ترجيح أحد الاعتبارين على الاخر غير أنه يظل للعقوبة دوما هدفان هما : تحقيق العدالة ، والمحافظة على النظام الاجتماعي . 
فالمشرع يجب أن يعاقب على ارتكاب أفعال معينة متى كان ذلك ضرورياً لضمان انتظام الحياة في المجتمع ولكن لا يمكنه ولا يجب أن يعاقب إلا تطبيقاً للعدالة وفي حدودها .
أي يجب ألا تتجاوز العقوبة مقدار ما أحدثته الجريمة من ضرر وما يزيد على ذلك يع استبداداً لا تقتضيه ضرورة تحقيق المصلحة الاجتماعية .
ولقد أقرت هذه المدرسة بعض العناصر الجديدة إضافة إلى المبادئ الجوهرية للمدرسة التقليدية وهذه العانصر هي : 
· وضع مبدأ التفاوت بين حدين أقصى وأدنى للعقوبة حتى تكون للقاضي سلطة تقديرية يستخدمها حسب ظروف الواقعة ومرتكبيها .
· اهتمت بعنصر نقص الإدراك لدى الجنائي وقدراته العقلية ، كما اهتمت بعنصر سبق الإصرار في بعض الجرائم للتمييز بين المتهم الذي يتمتع بإرادة كاملة والمتهم الذي يتمتع بإرادة ناقصة بسيي غضبه أو انفعاله .
أي أن أنصار هذه المدرسة قد هجروا الطابع المادي في التجريم ولاقت شخصية المجرم اهتماماً خاصاً يتناسب مع مقتضيات العدالة ، فالعقوبة يجب أن تتناسب مع درج مسئولية المجرم ومدى تمتعه بملك الإدراك والتمييز والقدرة على الاختياار وبالتالي   أقر هذا المذهب " مبدأ المسئولية المخففة"لمن تنعدم لديه الملكات الذهنية وتوسع في فكرة موانع المسئولية الجنائية ، كما نبهت الأذهان إلى أن الجناة قد يرتكبون جرائم تحت تأثيرات نفسية وبيولوجية واجتماعية .
3- المدرسة العقابية أو السجونية
ترتبط هذه المدرسة بالدراسة العملية للتنفيذ العقابي وماظهر من فساد في نظام السجون .
ويرجع ظهور هذه المدرسة إلى دراسات العالم الإنجليزي " جون هوارد" john howard التي بدأها عام 1777م فقد أبرزت سوء حالة السجون في البلاد التي تأخذ بنظام العقوبات السالب للحرية ,
وقد نادى " جون هوارد" بضرورة تطبيق نظام صحي للتهوية والتغذية داخل السجون وفرض نظام صارم ولكنه غير تام للعزلة ، ومنع الاختلاط بين نزلاء السجون ، والاهتمام بالعمل الجاد والرعاية الدينية للمسجونين .
وقد لاقت أفكاره صدى واسعاً وظهرت حرك إصلاح في السجون بدأت بإنشاء سجون يسودها نظام الانفراد ، ومن أمثلتها سجن " أوبرن (auburn بولاية "نيويورك" ، وقد أصبح عنواناً لنظام أساسه العزلة ليلاً والعمل المشترك في صمت نهاراً .
وتعتبر هذه المدرسة أول من أعطى للدفاع الاجتماعي مفهوماً باعد بين العقاب التقويمي والعقاب القائم على المنفعة لصالح العدالة ، وأصبح الطابع العام المميز لها هو التخفيف من قسوة العقوبات والميل إلى التوسع في سلطة القاضي التقديرية بتقرير حدين أدنى وأقصى للعقوبة وإقرار نظام الظروف المخففة .
ولقد امتدت اثار هذه المدرسة حتى شملها القانون المصري الصادر في عام 1883م والخاص بتحديد لائحة السجون المصرية ومصلحة خاصة تدبر شئونها وتقوم بتنظيمها . 
4- المدرسة الوضعية الإيطالية أو نظرية الوقاية الاجتماعية 
نشأ في إيطاليا خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر تحت تأثير أفكار الفيلسوف "أوجست كونت " مذهب المبادئ الأساسية التقليدية ويضع نظاما جديدا للعدالة الجنائية ذلك هو "المذهب الوضعي " .
وساهم في نشأة هذه المدرسة ظهور مفاهيم سياسية جديدة دفعت الدول إلى عدم الاقتصار على أداء وظيفة سلبية تنحصر في منع ما هو غير شرعي بل تتكفل بأداء وظيفة إيجابية للمساعدة الاجتماعية 
ولم تظهر الأفكار الوضيعة فجأة بل سبقتها ومهدت لها الدراسات الجنائية الطويلة التي بدأها "كراوا " حتى "كارميناني "و "رومانيوزى" التي بررت العقوبة بالدفاع الاجتماعي عن طريق الردع العام حتى أضاف الفقيه الإيطالي " روزميني" وظيفة المنع الخاص ثم أوضح الفقيه الإيطالي " اليرو " وعيره استحالة التناسب بين  الجريمة والعقوبة  ويتبع "اليرو" الفقيه الإيطالي "جيوفاني بوفيو" الذي أوضح أن الجريمة تتداخل وتساهم فيها الطبيعة والمجتمع والتاريخ بالإضافة إلى الإرادة الفردية وهو إعلان له قيمة تارخية عظمى إذ يضع حجر الأساس الذي بنيت عليه المدرسة الوضعية نظريتها.
ويرجع إلى "لومبروزو" الفضل في بداية حركة الإصلاح الوضعي الحديد ثم شاره كلا من " روفائيل جاروفالو" و "انريكوفيري" في كتابه " علم الاجتماع الجنائي" عام 1881م فأرسوا قواعد نظرية الوقاية والحماية الاجتماعية أو العضوية الجنائية وعلة هذه التسمية كما يقول " فيري" لأنها تتبع منهجاً عماده الملاحظة والتجربة ، ووجدت الكثيرون من المؤيدين وعلى الأخص " لاكاساني" الذي قام بنشر هذه الحركة في مجلة " علم الأجناس الجنائي " حتى عام 1914م . 
ويمكن أن نحدد الأسس الفكرية لمدرسة الوضعية الإيطالية في : 
الأساس الأول : تؤمن المدرسة الوضعية بأن الإنسان المجرم ليس حراً في تصرفاته بل هو مسير شأنه شأن الإنسانية بأسرها.
الأساس الثاني : اهتمت المدرسة الوضعية بتصنيف المجرمين وفق مدى تغلب العوامل الداخلية الشخصية أو العوامل البيئية بهدف تسهيل مهمة القاضي في تطبيق التدبير الملائم وتوجيه نشاط الإدارة العقابية نحو المعاملة المناسبة لكل حال .
الأساس الثالث :
أن الدافع إلى الجريمة هو شذوذ تشريحي بيولوجي ونفسي مصدره عيب وراثي مجهول .
أما "فيري" فقد فسر الحتميه بعوامل خارجية محيطة بالفرد : طبيعية واجتماعية وتكوينية ، ارتباطاً بالمفهوم الواقعي للواقعة الجنائية التي يجب أن تهتم بلحظة ارتكاب الجريمة كما يجب الاهتمام باللحظة السابقة عليها .
الأساس الرابع :
الإنسان مسئول باعتباره عضو في المجتمع سواء توافر لديه الإدراك أو التمييز أم لحقه عارض من عوارض الأهليه العقلية أي سواء كان عاقلاًأو مجنوناً مميزاً أو غير مميز ، ويجب أن يخضع دوماً للتدبير المانع لخطورته وهذا هو " مبدأ المسئولية الاجتماعية أو القانونية " . وعليه كان واجباً أن يراعى في رد الفعل القضائي للجريمة الخصائص النفسية والاجتماعية الفردية. 
الأساس الخامس :
تضع المدرسة الوضعية فكرة " الخطورة" كبديل عن " المسئولية الأخلاقية " كأساس ومعيار للنظام الجنائي .وبذا فإن القاعدة القديمة " لاعقوبة إلا بنص" قد استدل بها مبدأ  " لاتدبير وقائي بدون خطورة" حيث اعتبر الوضعيون ارتكاب الجريمة عارضاً من أعراض الشخصية الإجرامية ومظهراً من مظاهر الخطورة الإجرامية الكامنة لدى المجرم وهذه الخطورة هي التي يجب أن يعني المجتمع بانتزاعها . 
الأساس السادس :
أبرزت الأفكار الوضعية لأول مرة مفهوماً واقعياً للدفاع الاجتماعي يعني حماية المجتمع من الاتجاهات الخطيرة للمجرم أي منع خطورة الجاني بأسلوب علمي منسق ووسيلة ذلك هي التدابير الوقائية أو المانعة وتدابير الدفاع الاجتماعي أو الأمن .
ويستتبع ذلك القول بأن الجريمة ليست هي الظاهرة التي تستوجب العقاب لأنها بعد وقوع الجريمة لم يعد من المستطاع إزالتها أو الاهتمام بها وإنما يكمن الخطر في شخص الجاني مما يقتضي استبدال العقوبة بتدابير أو إجراءات يطلق عليها التدابير الاحترازية التي يكون من شأنها وضع المجرم في ظروف يستحيل معها أن ينزل الضرر بالمجتمع .
الأساس السابع :
يفترض زعماء المدرسة الوضعية طائفتين أساسيتين من التدابير هما : 
· التدابير الوقائية أو المانعة .
· تدابير الدفاع أو الأمن .
وكلاهما يواجه نوعاً معيناً من الخطورة .
* التدابير الوقائية أو البدائل العقابية كما يسميها "فيري" فقد قصد بها القضاء على عوامل الإجرام الاجتماعية مثل مكافحة البطالة والتشرد وإدمان المخدرات من خلال الأساليب الواقعية التي تستهدفها تحقيق العدالة الاجتماعية لأن الجريمة تعتبر مثل كل سلوك إنساني اخر وظاهرة ذات مصدر حركي وبيولوجي وطبيعي واجتماعي مصدر يتراوح بوسائله وقدراته بحسب تفاوت الظروف بين الاشخاص والأشياء والأزمنة والأمكنة .
· أما تدابير الدفاع والأمن فقد تكون :
1. تدابير استئصالية: مثل الإعدام.
2. تدابير عازلة: كالاعتقال مدى الحياة .
3. تدابير رادعة: كالغرامة أو السجن .
4. تدابير علاجية: كالإيداع في دار استشفاء .
5. تدابير اجتماعية: مثل خطر الإقامة في مكان معين أو خطر ممارسة عمل ما وفق ظروف كل حلة .
الأساس الثامن :
استندت المدرسة الوضعية على نظريات علماء طبائع الإنسان والاجتماع في تطبيق المنهج العلمي التجريبي على الظاهرة الإجرامية ، وذلك يرجع الفضل إليها في وضع تقسيم للمجرمين إلى خمس فئات هي : 
· المجرم بالطبيع أو الميلاد .
· المجرم المجون .
· المجنون بالعاطفة .
· المجرم بالمصادفة.
· المجرم المعتاد .
ووضعت لكل صنف أنواع معينة من التدابير التي تلائم ظروفه وحالاته.
وترجع أهمية وحيوية المدرسة الوضعية إلى أن كافة التعديلات التي أدخلت على القوانين الجنائية خلال الخمسين عاماً الأخيرة مبعثها والموحي بها هو الأفكار والمبادئ الوضعية .
5- المدرسة التكاملية ( الوضعية الانتقادية )
ويطلق على هذا الاتجاه المدارس الوسيطة أو الوضعية الانتقادية ويتميز بعدم وجود أراء أو أفكا خاصة به . غير أنه يتحدث عن التيارات الفكرية والأيديولوجيات المنطقي المختلفة التاريخية التي تفرض التكامل العلمي .ويستمد أنصار هذه المدرسة مصادرهم واتجاههم من التناقض والتضارب بين المدارس المتعارضة منتهيين إلى أسلوب تحليلي تركيبي تأصيلي وتكاملي يجمع الاراء المختلفة حول جوهر واحد .
ولقد أدى نشأة المدرسة الوضعية واستقرارها في مواجهة المدرسة التقليدية إلى ظهور هذا الاتجاه التكاملي ، الذي يهدف إلى الموازنة والتعادل بينهما والموائمة فيما بين الشطط في اراء كل منها والتباين الفكري الواضح في الاهتمام بشخص المجرم من ناحية ، والاهتمام بجسامة الجريمة والمسئولية الأخلاقية من ناحية ثانية . وعرف هذا الاتجاه التوفيقي بالمدرسة الثالثة وكان من أقطابها اثنان من رجال الفقه الإيطالي هما البروفيسور "كارنفالي " والبروفيسور " اليمينا " .
عرض " كارنفالي " أفكاره في عام 1859م قائلاً :
أن القانون العقابي ينبغي أن يتمتع مفهومه ليشمل كافة الوسائل والتدابير المتخصصة للدفاع الاجتماعي ضد مرتكبي الجرائم دون اعتبار لمدى المسئولية .
وينبغي أن يكون بجانب العقويات تدابير وقائية وفق معايير وأسس قانونية ، كما اقترح عدالة توأم بين فردية المذهب التقليدي والاتجاه الاجتماعي للمدرسة الوضعية . 
أما " اليمينا " فقد صاغ أفكاره في مذهبه الذي أسماه " الوضعية الانتقادية critical," عام 1894م ، فغلب الطابع التجريبي الوضعي وهاجم المدرسة التقليدية لاعتمادها في تأسيس العقاب على مبادئ مطلقة مجردة عن الواقع الاجتماعي . فالجريمة في نظره ظاهرة اجتماعية هي الدفاع عن المجتمع وليس الإيلام . 
ومن الواضح أن هذا الاتجاه يقوم على الأسس التالية :
الأساس الأول :
يحمل طابع الجمع بين العقوبات والتدابير على أن يبقى لكل مجاله:
· فتختص العقوبات بالمجرمين كاملوا الاهلية .
· \تختص التدابير بمن تنقص لديهم هذه الاهلية .
الأساس الثاني  :
وفق بين فكرتي الردع العام والمنع الخاص ، كما أقر أهمية البحث العلمي أو المشاهدة الواقعية في مكافحة الجريمة .
الأساس الثالث :
إظهار الوظيفة الاجتماعية لقانون والاتجاه نحو سياسة الدفاع الاجتماعي وأسلوبها .
الأساس الرابع
تغليب الحماية الاجتماعية مع اعتبارات العناية بشخص المجرم ومحاولة تقويمه حيث أنه من الواجب أن يصاحب العقوبة إصلاح الجاني وأن الإصلاح يجب أن يستهدف إزالة العوامل المؤدية إلى الإجرام . 












المحاضرة الرابعة
نشأة وتطور حركة الدفاع الاجتماعي عالمياً
· مقدمة
لقد تبلورت حركة الدفاع الاجتماعي الحديث كنتيجة منطقية للأفكار الثورية في السياسة الجنائية فلقد مهدت هذه الأفكار لإرساء فكرة الدفاع الاجتماعي الحديث.
ويعتبر برانز Prains بمؤلفة " العلم الجنائي" والقانون الوضعي عام 1899م  ومؤلفة الشهير "الدفاع الاجتماعي وتغير قانون العقوبات" الممهد الأول لمذهب الدفاع الاجتماعي الحديث ذلك أنة استعاض بالحالة الخطرة عن مبدأ المسؤولية الأدبية وأنكر على المدرسة التقليدية اعتمادها على هذا المبدأ في التجريم قائلا أنة يؤدي إلى تعدد عقوبات الحبس القصير المدة ويعطي مجالات المسؤولية المخففة التي تترك المجتمع دون دفاع ضد المجرمين بالغي الخطورة بما لا يجعل هناك ضمانا للحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار نتناول النقاط التالية.
1. الحركات الممهدة لنشأه وتطور الدفاع الاجتماعي
2. انتشار حركة الدفاع لاجتماعي في دول العالم.
3. الأمم المتحدة والاهتمام بالدفاع الاجتماعي
4. المستجدات العالمية الحديثة في الدفاع الاجتماعي.
· أ. الحركات الممهدة لنشأه وتطور الدفاع الاجتماعي
ويمكن ان نميز بين حركتين مهدتا لنشأة وتطور الدفاع الاجتماعي الحديث هما :
· حركة الدفاع الاجتماعي القديم في ايطاليا وتمثلها أفكار ( فيلبو جراماتيكا )
· حركة الدفاع الاجتماعي المعاصر أو الجديد في فرنسا ويمثلها أفكار ( مارك أنسل )
وفيما يلي عرضا موجزا لتلك الحركات :
بدأ ( جرامتيكا ) عرض أفكاره عن الدفاع الاجتماعي فهو ينكر كلية أفكار القانون الجنائي في الجريمة  والمجرم والمسؤولية والعقاب يعني بذلك استبدال الدفاع الاجتماعي بالقانون الجنائي ذلك ان الدفاع الاجتماعي  لديه فرع مستقل للقانون له نظمه القانونية الخاصة ومجالات تطبيقه التي تسع عن القانون الجنائي وهو يهدف إلى إصلاح الفرد المناهض للمجتمع وليس المجرم فقط .
كما يؤكد على ضرورة إلغاء فكرة " المسئولية الجنائية " وإبدالها بفكرة " المسئولية الجنائية " أساسها الدراسة العملية لشخصية كل منحرف اجتماعيا ولا مجال إذن لفكرة العقوبة في مفهومها التقليدي تدابير للدفاع الاجتماعي علاجية وتربوية ووقائية تتناسب مع شخصية الفرد التدابير بطبيعتها غير محددة المدة طالما إن تستهدف الإصلاح فقط وتفرضها السلطة العامة.
ولقد أسس " جرامتيكا " مركزا لدراسات الدفاع الاجتماعي في مدينة " جنوه " بإيطاليا الذي عقد عدة مرات مؤتمرات  انتهت إلى تأسيس الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي ولقد استعمل " جرامتيكا " تعبير الدفاع الاجتماعي باعتباره نشاط الدولة المستهدف تأهيل شخص انحرف سلوكه وصاحب السلوك المنحرف – هذا – هو ضحية ظروف اجتماعية غلبت عليه .
ويعتبر " جراماتيكا " الرائد الأول لحركة الدفاع الاجتماعي الجديد وتتخلص مبادئ الدفاع الاجتماعي كما ندى بها فيما يلي : ( محمد شفيق , 1987- 53 ) .
المبدأ الأول: وجوب استبدال سياسة " العقاب للمنحرف "  "بسياسة الإصلاح والتوجيه والتدبير " 
المبدأ الثاني: حل المشكلات التي تواجه الإفراد.
المبدأ الثالث: أن تتحد تدابير وإجراءات الدفاع الاجتماعي وفقا لخصائص كل فرد بعد دراسة دقيقة معالم شخصيته .
 المبدأ الرابع: إعادة النظر في نظام العقاب والجزاءات , بحيث تلغى العقوبات لكي تترك مكانها للاجراءات والتدابير الإصلاحية والوقائية والتربوية والعلاجية.
المبدأ الخامس: استبعاد تحمل المسؤولية الجنائية على أساس الفعل الإجرامي أو نتائجه بحيث لا ترتبط المسؤولية الجنائية " بالفعل " 
ويؤكد " جراماتيكا " أن هذا يحقق هدفين رئيسيين هما :-
الهدف الأول: هو أن دراسة  شخصية الإنسان المجرم وما تقوم عليه الشخصية من مقومات يؤدي إلى فهمه.
الهدف الثاني: هو مكافحة الجريمة ذاتها عن طريق تعليق التدابير المطلوبة ونظرية التفريد الملازمة له كوسيلة لبلوغ الهدف الموضوع وهو هدف إنساني بحث.
ولقد تعرضت آراء " جراماتيكا " لعدد من الانتقادات منها :
الانتقاد الأول: أن الآراء التي وضعها للإصلاح الاجتماعي أتسمت بالتطرف حيث نادى بإلغاء " القانون الجنائي " و " القضاء الجنائي « كما انه نادى بإحلال فكرة  " السلوك المضاد للمجتمع " محل " الجريمة " .
الانتقاد الثاني: رفض فكرة الجريمة الفردية حيث دعا إلى إصلاح الفرد المناهض للمجتمع وليس المجرم فقد وذلك لان نادى بإلغاء " فكرة المسؤولية الجنائية " المرتبطة " بالفعل وإبدالها بفكرة التكيف الاجتماعي للفرد " .
الانتقاد الثالث: مناداته بإلغاء العقوبات وإبدالها بالتدابير الوقائية والتربوية والدفاعية والاجتماعية وهذا غير مقبول لان فيه إهدار لمبدأ " شرعية الجرائم والعقوبات " 
الحركة الثانية:حركة الدفاع الاجتماعي في فرنسا 
لم تلق الأفكار التي نادى بها(جراماتيكا) تأييداً قوياً لدى عدد من أنصار حركة الدفاع الاجتماعي خاصة في فرنسا حيث يسود الاتجاه الفكري الذي يمثله (مارك أنسل)، و يعترف هذا الاتجاه بالقانون الجنائي وينكر الجريمة هي تأهيل المجرم وحماية لمجتمع ،ومن جهة أخرى يعترف بمبدأ المسئولية الأخلاقية كفكرة واقعية إنسانية دالة على الإرادة الحرة للإنسان وهنا يختلف الدفاع الاجتماعي الحديث عن الآراء الوضعية المادية التي تؤمن بالحتمية ولا تعترف بالخطأ (محمد مصطفى،18:1996) 
وقد استخدم (مارك أنسل) مصطلح الدفاع الاجتماعي بقصد:
إرساء سياسة جنائية جديدة تتصف بنزعة إنسانية وتعترف بالمسؤولية الأخلاقية أساساً للمسؤولية الجنائية وتحرص على حماية القيم المستقرة في المجتمع.
ولقد أوضح(مارك أنسل) مبادئه في الدفاع الاجتماعي فيما ضمنه مؤلفة عام 1954م تحت عنوان"الدفاع الاجتماعي الجديد"والتي تلافى فيها الأفكار المتشددة التي تبناها"جراماتيكا" 
ومن أهم أفكاره:
· وجوب التعامل مع الجريمة مع الأخذ بنظام"التفريد" في المداخل المختلفة سواء التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ.
· إرسال أسس سياسة اجتماعية جديدة تتصف بنزعة إنسانية تضع في الاعتبار كرامة الإنسان وحقوقه وحماية الحريات الفردية.
· مواجهة الجريمة بتدابير الدفاع الاجتماعي الوقائية والعلاجية.
· الاعتراف بالعقوبة باعتبارها أحد تدابير الدفاع الاجتماعي .
· يجب أن تتسم السياسة الجنائية بالطابع الإنساني في التقنين والتشريع والتطبيق.                 
ويقصد " مارك أنسل" بالسياسة الجنائية أنها:
في مكافحة الإجرام بالوسائل الملائمة لذلك، ويحمل المجتمع العبء الأكبر في أعمال هذه السياسة،وأن كان المجرم يحمل بدوره عبئاً فيها لا يجوز الإقلال من أهميته.   
· ب. انتشار حركة الدفاع لاجتماعي في دول العالم.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أنشأ (فيليو جر اماتيكا) ما أسماه مركز دراسات الدفاع الاجتماعي
في "جنوه" عام 1945م وبعد ذلك بعامين فقط في سكان قريب من " جنوه" انعقد في "سان ريمو"  المؤتمر الدولي الأول لدفاع الاجتماعي عام 1947م ثم عقد مؤتمر الثاني للدفاع الاجتماعي في "بلجيكا" عام 1949م وفي ذلك الحين كانت الأمم المتحدة قد أنشأت قسما للدفاع الاجتماعي بالسكرتارية العامة للمنظمة الدولية أو كلت إلية مهمة وضع وتنفيد برامج الوقاية والعلاج وقد شجع ذلك على تأسيس الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي والتي وضعت برنامجا موحدا اطلق علية اسم "برنامج الحد الأدنى"
ويتضمن البنود الأربعة التالية:
البند الأول: المبادئ الأساسية لحركة الدفاع الاجتماعي: وتقوم على وجوب الاعتراف بأن الكفاح ضد ظاهرة الإجرام من الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق المجتمع:
 البند الثاني : المبادئ الأساسية للقانون الجنائي: وتتضمن وجوب اعتبار الغاية الحقيقية للقانون الجنائي هي حماية المجتمع وأفراده ضد ظاهرة الإجرام.
البند الثالث: النظرية العامة للقانون الجنائي: يجب أن يؤسس القانون الجنائي سواء في صياغته أو في تطبيقه على الحقائق العلمية بأن يتجنب عدم وقوع القانون الجنائي أو تطبيقه تحت تأثير أفكار مجردة.
البند الرابع : برنامج تطور القانون الجنائي: من المناسب أن تتسق التدابير المختلفة التي ينص عليها القانون الجنائي في سبيل الوصول إلى نظام موحد لمواجهة الفعال الإجرامي.
وهكذا ايطاليا هي مهد الحركة العالمية للدفاع الاجتماعي في جيلنا المعاصر.
ويمكن القول بأن حركة الإصلاح في النظام العقابي قد شملت تطبيقا لمبادئ حركة الدفاع الاجتماعي بادئة "بإيطاليا" ثم انتقلت إلى "فرنسا" فبلجيكا والسويد وعديد من دول أمريكا اللاتينية حتى أن بعض الدول اطلقت على مشروعاتها في مكافحة الجريمة "حركة الدفاع الاجتماعي"
وبهذا أكدت حركة الدفاع الاجتماعي عالميها وإن السياسة الجنائية يجب أن تتحرر من القانونية التقليدية التي حججت حقائق الأشياء كما حججت شخصية الإنسان المجرم وراء الافتراضات وأنة ينبغي أن تستهدف تربية الشخصية الفردية المنحرفة حتى يتحقق واجب الإنسان في تأهيل أخيه الإنسان حماية للقيم الاجتماعية المستقرة ودون أن تعني إلغاء الطابع القانوني للنظام الجنائي.
· ج.  الأمم المتحدة والاهتمام بالدفاع الاجتماعي
وفي عام 1955فام قسم الدفاع  الاجتماعي في الأمم المتحدة بتنظيم المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول الدفاع الاجتماعي بمدينة ( جنيف) ومن أهم الموضوعات التي بحثت في هذا المؤتمر " قواعد الحد الأدنى لمعاقبة المجرمين ومعالجة انحراف الحوادث.
ولقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول ديسمبر سنة 1960م القرار رقم ( 415 خامسا) وهو يقضي بأن يتولى قسم الدفاع الاجتماعي بها المهام التي كانت تقوم بها اللجنة الدولية للعقوبات والسجون .
ولقد نصت الفقرة ( د ) من ملحق المشار اليه على ان يعقد كل خمس سنوات مؤتمر دولي على غرار المؤتمرات التي كانت تنظمها اللجنة السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة , وكذلك إذا لزم الأمر الى الأجهزة التي تشترك في رسم سياسة هذه الهيئة .
وفي عام 1961 قامت الأمم المتحدة بإنشاء " معهد إقليمي للدفاع الاجتماعي " في ( طوكيو باليابان ) تشمل صلاحيته منطقة الشرق الأوسط وركز على عقد دورات دراسية طولية للموظفين العاملين في ميدان الدفاع الاجتماعي , كما أنشأت مركزا في " روما " بالاتفاق مع الحكومة الايطالية عام 1965م للأبحاث في ميدان الدفاع الاجتماعي .
واهتمت الأمم المتحدة بعقد عديد من المؤتمرات الخاصة بالدفاع الاجتماعي منها المؤتمر الأول في ( جنيف ) 1955 , الثاني في ( لندن ) عام 1960م , والرابع في ( طوكيو )  عام 1970م , والخامس في ( جنيف ) عام 1975  والسادس في ( كاراكاس – فنزويلا ) عام 1980م , والسابع في ( ميلانو ايطاليا ) عام 1985 والتاسع في ( القاهرة ) عام 1995م .  
كما عقدت عديد من المؤتمرات الإقليمية للدفاع الاجتماعي ومنها المتعلقة بالمنطقة العربية حيث عقد المؤتمر الإقليمي الأول في القاهرة عام 1953م لدراسة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين , الثاني في ( كوبنها جن – الدنمارك ) , والثالث في ( دمشق ) 1974 والسادس في ( القاهرة ) 1987م , السابع في ( بغداد ) 1983 . التاسع في ( القاهرة ) 1995 وكان موضوعه منع الجريمة ومعاملة المجرمين .
وكل هذه المؤتمرات الإقليمية كانت تمهيدا للمؤتمرات الدولية التي تلتها وكانت بمثابة تهيئة لمواضيعها  بعد مناقشتها وتقديم المعطيات والدراسات المتوفرة بشأنها .
· د. المستجدات العالمية الحديثة في الدفاع الاجتماعي.
لقد تبلورت عديد من المستجدات والمظاهر الحديثة في الدفاع الاجتماعي عالميا في السنوات الأخيرة منها :
المظهر الأول : الاهتمام بعقد المؤتمرات العالمية والإقليمية التي تهتم بدراسة جوانب خاصة بتقرير سياسة الدفاع الاجتماعي والتدابير الوقائية لمنع الجريمة والانحراف تنظمها الأمم المتحدة أو الجمعيات الحكومية والأهلية المنوط بها مسؤولية الدفاع الاجتماعي في الدول , وكان آخرها المؤتمر التاسم للأمم المتحدة لمن الجريمة ومعاملة المجرمين بالقاهرة عام 1995م . 
المظهر الثاني : تحديث حركة الدفاع الاجتماعي وتمثل ذلك في موافقة الجمعية العمومية للجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي في أكتوبر 1985م على إدخال إضافات على قواعد الحد الأدنى للجمعية الدولية .
المظهر الثالث : التحديث في السياسة الجنائية مثل الاهتمام بموضوع الضحايا والتوسع في بدائل الدعوى الجنائية و والتوسع في بدائل السجن وبدائل الايداع .
المظهر الرابع : وضع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإقامة العدل للأحداث ( قواعد طوكيو ) والقواعد التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( مبادئ الرياض ) إلى جانب التحديث في الوقاية من الإدمان ومعاملة المدمنين .
المظهر الخامس :
التركيز على أن تتخذ السياسة الجنائية اتجاهين أساسيين :
الاتجاه الأول : يركز على السياسة الاجتماعية العامة الرامية إلى إلاسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بحيث يرتفع مستوى الفرد مما يساعد في استقرار أوضاعه الحياتية والمعيشية وفي تطوير مفاهيمه الثقافية وحسه المدني فيدرك دوره في حماية نفسه وحماية المجتمع من الانحراف والإجرام .
الاتجاه الثاني : يركز على تطوير التشريعات الجزائية بصورة تتوافق مع متطلبات العصر ,سواء أكان ذلك باتباع سياسة التجريم أو رفعة أ, سياسة تشديد العقاب أو الاستغناء على أن تحل محله تدابير أخرى كما يركز على السياسة الإنمائية للأجهزة المختصة بالوقاية من الجريمة والتصدي لها بحيث يتم تطوير هذه الأجهزة تبعا لمتطلبات الأوضاع التي تواجهها فتصبح أكثر فعالية في تحقيق أهدافها .
المظهر السادس : تعد الاجهزة والمؤسسات المسئولة عن تحقيق أهداف الدفاع الاجتماعي فمنها ماهو على مستوى عالمي مثل " قسم الدفاع الاجتماعي " بالأمم المتحدة ,, مركز الأمم المتحدة في " روما "للأبحاث الجنائية , معاهد الأمم المتحدة في " طوكيو " , " كوستاريكا , و " هلستكي " , اللجنة الدولية للوقاية من الجريمة . ومنها ما هو إقليمي مثل : " المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضج الجريمة " ومنها ما هو محلي مثل : " الجمعي المصرية العامة للدفاع الاجتماعي " في مصر 
وكل تلك المنظمات تعمل في مجالات بحثية وتشريعية وتنفيذية لتحقيق سياسة الدفاع الاجتماعي على مستوى عالمي أو دولي أو محلي . . 
المظهر السابع :  تحرك الدول العربية نحو اعتماد سياسات للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين بما يتوافق مع التطورات الموجودة في المجتمع العربي والأبعاد التي اتخذتها الظاهرة الإجرائية ف تلك الدول وتضافر الجهود العربية عبر مجالس وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية في سبيل وضع خطط أمنية ترمي إلى اعتماد الوسائل الوقائية وعلى تطوير الأجهزة العاملة في ميدان الدفاع الاجتماعي .
المظهر الثامن : اهتمام دول العالم بدراسة هيكلة وبنية وتجهيزات وأداء الأجهزة المكلفة بتحقيق أهداف الدفاع الاجتماعي وإعطاء الأولوية في الاهتمامات للتدريب قبل وأثناء ممارسة الوظائف في هذا المجال , على اعتبار أن كفاءة العنصر البشري ومقدرته المهنية ومستوى ثقافته وأدائه هي عوامل أساسية في توفير حسن أداء الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال الدفاع الاجتماعي لوظائفها . 
· رابعا: نشأه وتطور الدفاع الاجتماعي في مصر
1- البداية الحكومية لحركة الدفاع الاجتماعي:
بدأ الاهتمام بالدفاع الاجتماعي في مصر عندما أنشأت الأمانة العامة بالأمم المتحدة قسما أسمته قسم الدفاع الاجتماعي يختص بمعاونة الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية في التخطيط لبرامج الدفاع الاجتماعي وتدريب القوى البشرية اللازمة وإجراء البحوث.
وفي عام 1949م أنشئت الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي وكان الغرض الرئيسي الذي تسعى إلية هو عقد المؤتمرات الدولية لهذا المفهوم الجديد.
وفي عام 1960م أنشئت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي وكما يظهر من تسميتها أن هدفها هو وضع أسس الدفاع الاجتماعي والوقاية من الجريمة في البلدان العربية ضمن إطار عمل المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وبدأت المنظمة تمارس نشاطها في عام 1965م من خلال أمانتها العامة بالقاهرة ومكاتبها المتخصصة وهي:
*مكتب مكافحة الجريمة في بغداد.      *مكتب الشرطة الجنائية في دمشق.      *مكتب شئون المخدرات في القاهرة
وعقدت أول مؤتمر لها بالقاهرة في عام 1966م حول "سبل الدفاع الاجتماعي والجرائم الاقتصادية"
وفي نفس العام 1966م أنشأت وزارة الشئون الاجتماعية في مصر "إدارة عامة للدفاع الاجتماعي" كهيئة حكومية لتحل محل الإدارة العامة لرعاية الأحداث ولتضم لاختصاصها كل ما يتصل بالدفاع الاجتماعي حسب المفهوم.
الذي أخد بة المجتمع الدولي وعلى الأخص مكافحة التسول ورعاية المفرج عنهم وأسرهم ورعاية مدمني  المسكرات والمخدرات وضحايا الانحراف الجنسي بالإضافة إلى رعاية الأحداث المشردين والمنحرفين.
وفي عام 1969م تم إنشاء الاتحاد النوعي لجمعيات رعاية المسجونين بهدف تخطيط برامج الرعاية الاجتماعية والوقاية من الجريمة على اعتبار أن فئة المحكوم عليهم والمفرج عنهم من الفئات التي تدخل ضمن اهتمامات الدفاع الاجتماعي .
وفي عام 1977م أنشأت وزارة الشئون الاجتماعية لتقوم بوضع التخطيط والسياسة الخاصة بالدفاع الاجتماعي في ميدانه وأعيد تشكليه مرة أخرى عام1980م , ومرة ثالثة عام 1999م لتحقيق التعاون وتنسيق برامج الدفاع الاجتماعي التي تقع في اختصاص كافة الوزارات .
2- الاهتمام الأهلي بالدفاع الاجتماعي :
وفي عام 1976م تم تأسيس الجمعة المصرية العامة للدفاع الاجتماعي كهيئة أهلية تعمل في مجال الدفاع الاجتماعي , جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية في إطار السياسة العامة للدفاع الاجتماعي واهتمت الجمعية بإنشاء فروع لها في سائر محافظات الجمهورية فأصبه لها 26 فرعا تعمل في تناسق مع الأجهزة الحكومية العاملة في مجال الدفاع الاجتماعي .
وفي عام 1977م اهتمت الجمعي المصرية للدفاع الاجتماعي بعقد المؤتمرات المحلية للدفاع الاجتماعي وبدأت بالمؤتمر الأول بعنوان " برامج الدفاع الاجتماعي بين الحاضر وعام 1980م ", والجدير بالذكر أن الجمعية عقدت إحدى عشر مؤتمرا كان آخرها عام 1994م.
3- وضع إستراتيجية مصرية للدفاع الاجتماعي :
وفي عام 1980م تم وضع إستراتيجية مصرية للدفاع الاجتماعي وتم عرضها كورقة خلفية في مؤتمر الأمم المتحدة في " كراكاس بفنزويلا ".
كما تم تسجيل " الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي " في نفس المؤتمر فصعدت بذلك إلى المستوى العالمي ونشر اسمها ضمن الجمعيات المشتركة في المؤتمر , كما انتخب رئيس الجمعية عضوا بمجلس إدارة الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي .
وفي عام 1985م اشتركت مصر في المؤتمر السابع للأم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي عقد في " ميلانو " ويتناول موضوع " ضحايا الجريمة " ونتيجة لذلك عقدت الجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي مؤتمرها الثامن بعنوان " ضحايا الجريمة "
تمشيا مع الاتجاهات العالمية في رعاية الضحايا الجريمة كأحد فئات الدفاع الاجتماعي المعاصرة .
وفي عام 1987 اهتمت وزارة الشئون الاجتماعية بتنظيم العمل المهني في مجال الرعاية البيئية للأحداث فصدر القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1987م  في شأن لائحة نظام العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة على مستوى الجمهورية .
وفي عام 1988م أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية – وكان قد مضى على عملها في مجال الإدمان سبعة أعوام – وثيقة اسمها " المنهج الاجتماعي النفسي أسلوب علمي حديث لمواجهة ظاهرة الإدمان ومعاملة المدمنين وأسرهم " .
وفي عام 1989 شاركت الوزارة في تعديل قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1989م واهتمت بإنشاء أندية الدفاع الاجتماعي بالمحافظات حتى بلغت 117 ناديا حتى عام 2000م.
4-الاهتمام بإعداد العاملين في مجال الدفاع الاجتماعي:
وفي عام 1990م تم إصدار مجلة الدفاع الاجتماعي حيث حصل المعهد القومي للدفاع الاجتماعي على موافقة بإصدارها وهي مجلة ربع سنوية تصدر باللغتين العربية و الإنجليزية تعني بالحديث في مجال الدفاع الاجتماعي.
 وفي عام 1991م أنشأ المعهد القومي للدفاع الاجتماعي معهداً للدراسات العليا في الدفاع الاجتماعي وقد صدر قرار وزير التعليم العالي باعتماد وإنشاء المعهد وفتح أبوابه للدارسين في العام الجامعي 1991\1992 ويقبل المعهد الحاصلين على مؤهلات عليا في التخصصات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتربوية ومدة الدراسة به عام دراسي كامل ويمنح دبلومات الدراسات العليا(عام وخاص) في الدفاع الاجتماعي. 
5- تحديث الإستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي:
     وفي عام 1994 تم تحديث الإستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي وتم اعتمادها في المؤتمر الحادي عشر في يونيه 1994 الذي نظمته الجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي، كما تم نشر ملخصاً لهذه الإستراتيجية ضمن مجموعة أوراق عمل قدمت من الجمعية والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي للمؤتمر التاسع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في القاهرة في الفترة من29\4_8\5\1995.
   وفي عام 1996 تم إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م وتضمن باباً عن الرعاية الجنائية للطفل يرسم أبعاد هذه الرعاية ويحدد نطاقها ويضع ضوابطها الموضوعية والإجرائية مستهدفاً بها في جميع الأحوال وقاية الطفل من خطر الانحراف والجنوح وإصلاح سلوكه وتقويمه والبعد به عن شبهات الإجرام. 
  ولازالت الهيئات الأهلية والحكومية تقوم بدورها في ترشيد حركة الدفاع الاجتماعي  في مصر لتحقيق أهدافه. 
6-أهم ملامح تطور حركة الدفاع الاجتماعي في مصر :  
ويلاحظ أن أهم ما يميز نشأة وتطور حركة الدفاع الاجتماعي في مصر ما يلي:
· تعاون واشتراك كل من الهيئات الحكومية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وفروعها التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ،والهيئات الأهلية ممثلة في الجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي في تقديم خدمات وبرامج الدفاع الاجتماعي في مصر. 
· التعاون والتنسيق بين عديد من الوزارات في المجتمع المصري ومنها وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشباب والرياضة ،وزارة الداخلية... الخ في تقديم عديد من خدمات الدفاع الاجتماعي للمستفيدين منه في المجتمع. 
· تنوع المؤسسات التي تقدم الخدمات للفئات المستفيدة من أنظمة الدفاع الاجتماعي في مجتمع المصري وفقاً لمجالات اهتمامها ومنها: مؤسسات رعاية الأحداث، مؤسسات رعاية ضحايا الجريمة، مؤسسات رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم وأسرهم ،مؤسسات رعاية مدمني المخدرات و المسكرات...الخ بحيث تغطي كافة الفئات المحتاجة للخدمات.   
· الاهتمام بعقد المؤتمرات المحلية للدفاع الاجتماعي حيث تم عقد إحدى عشر مؤتمراً لمناقشة قضايا متنوعة في الدفاع الاجتماعي إلى جانب الاشتراك في المؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بهذا المجال.
· الاهتمام بإعداد المتخصصين للعمل في مجال الدفاع الاجتماعي من خلال فتح مجال الدراسات العليا في دبلوم الدفاع الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وإنشاء معهد الدراسات العليا للدفاع الاجتماعي تابع للجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي وتشرف عليه وزارة التعليم مما يزيد من كفاءة القوى البشرية من المتخصصين العاملين في هذا المجال وهذا ينعكس بدوره على فاعلية الخدمات المقدمة.
· الاهتمام بتحديث سياسة الدفاع الاجتماعي في المجتمع بما يتمشى مع التغيرات المحلية والدولية والعالمية بحيث  تشمل على رعاية الفئات المحتاجة وتحديد أساليب تنفيذ برامجها تمشياً مع الاتجاهات العالمية في مجال الدفاع  الاجتماعي إلى جانب الاهتمام بتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها حتى تكون قادرة على تحقيق الأهداف الوقائية والعلاجية والتنموية في مجال الدفاع الاجتماعي.

 
                                                                             



                          

